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محطة الدوحة

شريف الخياط لـ »الأنباء«: 95.6% من الغازات الدفيئة بالكويت 
تنبعث من قطاعات الطاقة والنفط والمواصلات

بعد نجاح تجربة الهيئة العامة للبيئة عام 2012 بإعداد البلاغ الوطني الأول، تكمل الهيئة بنجاح مشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني الذي سيتم ايداعه الشهر الجاري بشكل رسمي الى سكرتارية اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ويشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي ويقوم بتنفيذه فريق عمل وطني بالكامل برئاسة الهيئة العامة للبيئة يتكون من 60 خبيرا وباحثا 

وطنيا يمثلون 25 جهة حكومية وبحثية في ظل شراكة متميزة مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بتغير المناخ ومساهمة علمية من طلبة الدراسات العليا الكويتيين.المشروع الذي نجح بتعاون الجهات 
الحكومية والقطاع الخاص التي زودت الهيئة العامة للبيئة بالمعلومات والبيانات المطلوبة، حيث تعاملت مع ما يزيد عن نصف مليون قيمة رقمية من جميع قطاعات الدولة لإعداد البلاغ الذي خلص الى أن %95.6 
من غازات الدفيئة بالكويت تنبعث من قطاع انتاج الطاقة وقطاع النفط والغاز وقطاع المواصلات، و4.4% من الانبعاثات تأتي من قطاع النفايات والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي. وقد اشتمل الجرد الوطني 
لغازات الدفيئة بالكويت والذي قام به فريق اعداد البلاغ على بيانات 23 عاما، بدءا من العام 1994 حتى العام 2016 وإنشاء نظام الكتروني لجرد الانبعاثات سيتم ربطه مع جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة، 
كما أورد البالغ تنبؤات بكميات الانبعاثات حتى عام 2035 حيث من المتوقع أن تصل انبعاثات الكويت الى 142.000 مليون طن في ذلك الوقت. الهيئة العامة للبيئة خصت »الأنباء« بلقاء حصري مع مدير مكتب 
الأبحاث والدراسات بالهيئة المنسق العام لمشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني للكويت م.شريف الخياط الذي تحدث بالتفصيل عن ماهية البلاغ وما يتضمنه من توقعات وتنبؤات مستقبلية، وفيما يلي التفاصيل:

مدير مكتب الأبحاث والدراسات بالهيئة أكد أن »البيئة« تنهي مشروع البلاغ الوطني الثاني وتودعه في الأمم المتحدة الشهر الجاري

دارين العلي

تزامن مع المشروع حملة 
مجتمعية توعوية قامت بها 

الجمعية الكويتية لحماية 
البيئة تهدف الى زيادة 
الوعي بآثار تغير المناخ 

على المستوى العالمي وعلى 
المستوى الوطني والحلول 
الناجعة للتقليل من آثارها، 

بداية ما البلاغ الوطني؟
٭ البلاغ الوطني هو أحد اهم 
التزامات الكويت نحو اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتغير 
المنــاخ، فالبلاغ الوطني هو 
عبارة عن تقرير وطني تقوم 
بإعداده جميع الدول الموقعة 
علــى اتفاقية تغيــر المناخ، 
ويتم تســليم هــذا التقرير 
الى سكرتارية الاتفاقية فور 
الانتهاء من اعداده واعتماده 
من قبل جهات الدولة، كما يتم 
تحديثه كل 5 سنوات حسب 

شروط الاتفاقية.

ما محتويات وفصول هذا 
البلاغ وما أبرز ما يتضمنه؟

٭ يحتوي البــاغ الوطني 
الثانــي علــى عــدة فصول 
منها جرد انبعاثات الغازات 
الدفيئة بالكويت من جميع 
مصادرها لعام 2000 )حسب 
قوانين الأمم المتحدة( والتي 
بلغت 48.683 مليون طن من 
غــاز ثاني أكســيد الكربون 
المكافــئ والتنبــؤ بكميــات 
الانبعاثــات حتى عام 2035 
حيث مــن المتوقع أن تصل 
انبعاثــات الكويــت الى 14٨ 
مليون طن، كما تمت دراسة 
المتاحــة بالكويت  الفــرص 
للتقليل مــن انبعاث غازات 
الدفيئــة والتي مــن المتوقع 
أن تبلــغ 60 الف طن بواقع 
4% مــن اجمالي الانبعاثات، 
والفصــل الثانــي يتحــدث 
عن مدى ضعف وهشاشــة 
قطاعات الدولة في مواجهة 

ظاهرة تغير المناخ.

فيما خص ظاهرة تغير 
المناخ، ما التوقعات حول 

تأثيرها على الكويت؟
الفريــق بدراســة  ٭ قــام 
سيناريوهات ارتفاع درجات 
الحــرارة وتناقص ســقوط 
الامطار علــى الكويت جراء 
ظاهــرة تغير المنــاخ حتى 
عــام 2100، وقــد أوضحــت 
النتائج أن معدلات درجات 

الدولة علــى تنفيذ البرامج 
المطلوبة بموجــب الاتفاقية 
المنــاخ،  الاطاريــة لتغيــر 
وتحديد الأولويات البحثية 
الخاصة برصد وجرد وخفض 
الانبعاثات وتحسين عوامل 
غــازات  مــن  الانبعاثــات 
الاحتباس الحراري، وكذلك 
البحثية  تحديــد الأوليــات 
الخاصة بأنشطة التكيف مع 
آثار تغير المنــاخ بالكويت، 
وأخيرا تمــت اضافة الإطار 
المؤسســي وبنــاء القــدرات 
المتعلقة بتغير المناخ وتشمل 
تقييم الوضع الراهن للقدرات 
الوطنية من أجل تلبية أهداف 
الدولــة فــي تنفيــذ ورصد 
أنشطة التخفيف بما فيها جرد 
غازات الدفيئة، وتنفيذ أنشطة 
التكيف مع الآثار الســلبية 
لتغير المناخ، وتقييم الوضع 
الوطنية  للقــدرات  الراهــن 
الخاصة بالتعليم والتدريب 
والوعــي العــام والبحــوث 
العلميــة الخاصــة بتغيــر 
المناخ، ووصــف للترتيبات 
المؤسســية بالدولة المعنية 
المنــاخ والترتيبات  بتغيــر 
الوطنية في إعداد البلاغات 
الوطنية لضمان استمرارية 

اعدادها في المستقبل.

نقطة اتصال
وهل الكويت مطالبة بانجاز 

هذه التقارير دوليا؟
٭ نعــم وكــون الهيئــة 
العامة للبيئة نقطة الاتصال 
الأمم  لاتفاقيــة  الوطنيــة 
المتحــدة الإطاريــة لتغيــر 
المناخ فهي الجهة الحكومية 
المسؤولة عن تنفيذ جميع 
الالتزامات الوطنية للكويت 
نحو الاتفاقية الاطارية، وبما 
ان الهيئــة العامــة للبيئــة 
جهة رقابية وليســت جهة 
تنفيذيــة، فالهيئــة تعتمد 
على بشــكل أساســي على 
مشــاريع وخطــط الجهات 
بالدولة والابلاغ  التنفيذية 
عنها الى سكرتارية اتفاقية 
تغير المناخ ضمن التزامات 
الدولة بالإفصــاح والابلاغ 
المتعلقــة  عــن مشــاريعها 
بتغير المناخ، ومن اهم هذه 
الالتزامات هو إعداد البلاغات 
الوطنية وهــذه الالتزامات 
تتطلب من جميع الوزارات 
الحكوميــة  والمؤسســات 
والجهات البحثية ومنظمات 
المجتمع المدني التعاون مع 

ظاهرة تغير المناخ وارتفاع 
درجــات الحــرارة ســتؤثر 
علــى الطلــب المحلــي مــن 
المياه العذبــة بواقع 5% في 
عام 2035، وهذا الأمر سيزيد 
الضغط على محطات التحلية 
لســد حاجة المستهلكين في 
ظل النمو الســكاني المطرد 
بالدولة والتوسع العمراني 
والنمو الصناعــي واقتراح 
بعــض التوصيات التي من 
شأنها خفض استهلاك المياه 
فــي الاســتخدامات المنزلية 
والزراعــة لتوفيــر فائــض 
استراتيجي للدولة من المياه 
العذبة يصل الى 20 ـ %40.

العواصف الترابية
تحدثتم عن زيادة العواصف 

الترابية، فإلى أي مدى 
ستزيد العواصف بحسب 

التوقعات؟
٭ قمنا بدراسة آثار ارتفاع 
درجــات الحــرارة وزيــادة 

العواصــف الترابيــة علــى 
العامــة وتشــمل  الصحــة 
الدراسة على تقييم للأمراض 
التنفســية جراء العواصف 
الترابيــة وموجــات الغبار 
فــي الفترة الحالية والتنبؤ 
بزيادتها مستقبلا بالدولة، 
حيث اشارت الدراسات الى 
أن كميات الغبار المتســاقط 
بالكويت تفوق 500 طن لكل 
كيلومتــر مربــع، كما بينت 
الدراسات بتأثر 15% من فئة 
الشباب و18% من فئة الأطفال 
التنفسية، حيث  بالأمراض 
تعتبر هذه النسب مرتفعة 
نوعا ما وتكلف الدولة مبالغ 
كبيــرة لمعالجــة المرضــى، 
لذلك تم اقتــراح الكثير من 
الإجــراءات للحد مــن الآثار 
الصحيــة لتغير المناخ مثل 
المناطق الصحراوية  زراعة 
المثيــرة للغبــار والاحزمة 
الخضراء مع ضرورة وجود 
خطــة وطنيــة للتكيف مع 

الآثار السلبية لتغير المناخ 
على أن تشتمل هذه الخطة 

على الجانب الصحي.

البيئة البحرية
وماذا عن البيئة البحرية 

وما الدراسات الخاصة بها 
وعلاقتها بالتغيرات المناخية؟

٭ دراســة آثار تغير المناخ 
على البيئة البحرية والمخزون 
الســمكي شــملت تاريــخ 
المتغيــرات الفيزيائية على 
البيئة الساحلية والبحرية 
ودراســة تأثيــر الحــرارة 
والملوحة على البيئة البحرية 
بصفة عامة والغطاء المرجاني 
للجزر بصفة خاصة، وكذلك 
دراســة تحليلية للمخزون 
السمكي وتوقعات التغييرات 
المســتقبلية فــي ظــروف 
تغير المناخ، ومعرفة درجة 
حساســية البيئــة البحرية 
والســاحلية مــع التغيرات 
المناخية في ظل تواجد جميع 

الضغوط البشرية.
وما البنود الاخرى التي 

يتضمنها البلاغ؟
٭ الفصل الأخير من البلاغ 
يتكون مــن عدة أجزاء منها 
الوطنية للكويت،  الظروف 
حيــث تم ادخال المؤشــرات 
الديموغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية وتوزيع السكان 
الرعاية  الحضري ومعايير 
الاجتماعية والنمو الاقتصادي 
وأنماط اســتخدام الأراضي 
في المرحلة السابقة والمرحلة 
المستقبلية بناء على خطط 
التنمية، ودراسة الاحتياجات 
التكنولوجية لتنفيذ مشاريع 
التخفيــف مــن الانبعاثــات 
المؤثــرة على ظاهــرة تغير 
المناخ والقيام بأنشطة التكيف 
مع آثار تغير المناخ وتشمل 
القيود المالية والتكنولوجية 
التكنولوجيا الخاصة  لنقل 
بالتخفيــف والتكيــف إلــى 
الكويــت، كما تشــمل قدرة 

الحرارة ستزداد بواقع 2.5 
ـ 4.5 درجات سيليزية حتى 
عــام 2100، أمــا فيما يخص 
معــدلات ســقوط الامطــار 
فقد بينت النتائج أن معدل 
هطول الأمطار على الكويت 
سيتناقص بمعدل 3% ـ %18 

حتى عام 2100.

وما المخاطر المتوقعة التي 
يمكن ان تنجم عن هذه 

التغيرات في درجات الحرارة 
ومعدل سقوط الامطار؟

٭ علــى ضوء النتائج التي 
 ذكرناهــا ســابقا تم تحديد
4 قطاعات مهمة بالدولة قد 
يكــون عليها تأثير مباشــر 
من ظاهرة تغير المناخ وهي 
ارتفاع مستوى سطح البحر، 
ومصادر المياه فــي الدولة، 
وزيادة العواصف الترابية، 
والبيئة البحرية والمخزون 

السمكي.

لو أردنا تفصيل كل من هذه 
القطاعات، فكيف يمكن أن 

يؤثر التغير المناخي على 
ارتفاع مستوى مياه البحر؟

٭ تم اعــداد دراســة حــول 
ارتفاع مستوى سطح البحر 
نتيجة تغيــر المناخ العالمي 
الســواحل  وتأثيــره علــى 
والجــزر الكويتية مع الأخذ 
بعين الاعتبار توقعات ارتفاع 
مستويات سطح البحر بدءا 
من 0.5 متــر وحتى 2 متر، 
وقــد أظهرت النتائــج تأثر 
السواحل والجزر الشمالية 
بالكويت بدرجة كبيرة نتيجة 
غمــر مياه الخليــج العربي 
عند ارتفاع مســتوياته الى 
2 متر مقارنة مع الســواحل 
الجنوبية التي أظهرت تأثرا 

محدودا جدا.

وحول المياه كيف ستتأثر 
بالتغير المناخي؟

٭ تمت دراســة آثار ظاهرة 
تغيــر المناخ علــى مصادر 
الميــاه بالكويــت بمــا فيها 
المياه الجوفية حيث اشتملت 
الدراسة على توقعات كميات 
مياه الشرب بناء على النمو 
السكاني بالكويت وأثر تغير 
المنــاخ على الطلــب المحلي 
من مياه الشــرب حتى عام 
2035 واقتراح أفضل السبل 
للتكيف مع هشاشة مصادر 
المياه لظاهــرة تغير المناخ، 
وكانت نتيجة الدراسة بأن 

الهيئــة العامــة للبيئة في 
تبادل المعلومات والبيانات 
لإنجاز ما هو مطلوب منها 

دوليا.

ما الفوائد الوطنية للكويت 
عند إعداد مثل هذه التقارير 

الدولية؟
٭ أن هذه البلاغات والتقارير 
تعتبر حجر الأســاس لما تم 
اقراره مــن التزامات جديدة 
على الدول لتنفيذ بنود اتفاق 
باريــس للمنــاخ والتي من 
أهمها تقديم وثيقة المساهمات 
المحددة على الصعيد الوطني 
NDCs عام 2020، الأمر الآخر 
والذي يعتبر أحد مخرجات 
البلاغ الوطني الثاني للكويت 
هو انشــاء أرشــيف وطني 
للانبعاثات التاريخية للكويت 
منــذ عــام 1994 حتــى عام 
2016 وبناء نظام وطني آلي 
البيانات والمعلومات  لجمع 
الخاصــة بجــرد انبعاثــات 
الدفيئة للســنوات  غــازات 
المقبلة، كما أن هذه البلاغات 
والتقارير سينتج عنها إطار 
عام لاستراتيجيات للتخفيف 
من انبعاثات غازات الدفيئة 
مــن جميع قطاعــات الدولة 
وإطار عام لاســتراتيجيات 
التكيف مع الآثار الســلبية 
لظاهــرة تغيــر المنــاخ في 
القطاعات ذات الحساســية 
لظاهــرة تغير المنــاخ، مما 
يســتدعي من أجهزة الدولة 
التنفيذيــة التعامل مع هذه 
الاســتراتيجيات بجدية عن 
طريــق إدخالهــا بالخطــط 
والمشاريع التنموية القصيرة 
والمتوسطة والطويلة الأجل.

ما المدة الزمنية للمشروع؟
٭ تم توقيع عقد المشروع في 
يناير 2017 بين الهيئة العامة 
للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئــة ـ المكتــب الإقليمــي 
لغرب آسيا، وتم الانتهاء من 
النسخة  المشــروع وتجهيز 
الأولية في فبراير 2019، حيث 
تم عرضها على جهات الدولة 
لإبداء الملاحظات على ما ورد 
فيها مــن معلومات، وبحمد 
الله تم الانتهاء من النسخة 
النهائية للبلاغ الوطني الثاني 
للكويت في مايــو الجاري، 
وسيتم ايداعها الشهر القادم 
بشكل رسمي الى سكرتارية 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 

لتغير المناخ.

تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة سيؤثران على الطلب المحلي من المياه العذبة 
بواقع 5% في عام 2035 مما سيزيد الضغط على محطات التحلية

معدل درجات الحرارة في الكويت سيزداد بواقع 2.5 ـ 4.5 درجات وهطول الأمطار 
سيتناقص بمعدل 3% ـ 18% حتى عام 2100 بحسب توقعات الدراسة

كميات الغبار المتساقط بالكويت تفوق 500 طن لكل كيلومتر مربع 
15% من الشباب و18% من الأطفال يتأثرون صحياً بالعواصف الترابية

يتوقع أن تصل كميات الانبعاثات حتى 2035 إلى 14٨ مليون طن

حقول النفط من مصادر انبعاث الغازات الدفيئة
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